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I. المقدمة
الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين عند أهل السنة:
أهل السنة يفرقون بين تكفير المطلق، وتكفير المعين:
ففي الأول: يطلقون القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكفر، فيقولون: من فعل كذا أو كذا، أو قال كذا، فهو كافر، ولكن المعين الذي فعله أو قاله فلا بد من النظر إلى قصده بما فعل،  والتبين من حاله في ذلك قبل الجزم بتكفيره.
II. موضوع المقالة
الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين عند أهل السنة:
أهل السنة يفرقون بين تكفير المطلق، وتكفير المعين:
ففي الأول: يطلقون القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكفر، فيقولون: من فعل كذا أو كذا، أو قال كذا، فهو كافر، ولكن المعين الذي فعله أو قاله فلا بد من النظر إلى قصده بما فعل،  والتبين من حاله في ذلك قبل الجزم بتكفيره.
وأركان تكفير المعين اثنان:
الركن المادي: وهو الفعل المكفر الظاهر، أو الناقض الذي تلبس به المعين.
والركن المعنوي: وهو قسمان:
- القصد العام: يقصد به الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل، بحيث يكون الإنسان معها مخيرًا أن يفعل الفعل أو أن لا يفعله، وهذا القصد هو مناط التكليف.
- والقصد الخاص: وهو القصد بالفعل المكفِّر الذي هو غايةُ الفاعل من فعله، والباعث له على الفعل ومراده منه، وهو أمر باطن،  ولكن يمكن معرفتُه بتوفر شروط ظاهرة.
ولبيان الفرق بين القصد العام والقصد الخاص، نمثل بالتالي:
لو رأينا رجلًا يدور حول قبر، فبالقصد العام نعرف ما إذا كان ذلك الفعل طوافًا حول القبر أو أنه أمر آخر؟ كأن يكون أراد الخروج من باب ولكن الزحام اضطره لئن يدور حول القبر؛ حتى يتمكن من الخروج من باب آخر. 
وبالقصد الخاص يستبين الباعث له على الطواف حول القبر، فإِن تبين لنا بإقراره أو بقرينة قاطعة أن الباعث له على ذلك تعظيم الميت كتعظيم الله، كان مشركًا بلا شك، أما إذا تبين أنه قصَد بذلك تحيةَ صاحب القبر من غير أن يقصد تعظيمًا ولا نُسكًا، كان صاحب بدعة منكرة ولكنه لا يكفر بذلك.
حالات الركن المادي مع القصد الخاص:
الحالة الأولى: أن يكون القصد مكفرًا، ولكن لا يدل عليه العمل الظاهر، وذلك كأعمال المنافقين التي هي في ظاهرها طاعات مع أنهم كفار في الباطن، فهذه الحالة لم يتحقق فيها الركن المادي، فلا يحكم بكفر صاحبها في الظاهر، ولذلك لم يحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنافقين الذين كان يعلم حقيقة أمرهم بالكفر الظاهر.
الحالة الثانية: أن يكون العمل الظاهر كفرًا لا يحتمل غيرَ كفرِ الباطن، وذلك كَسَبِّ الله أو رسوله أو دينه، فإن ذلك كفر ظاهر، ولا يمكن أن يصدر عن مؤمن يحب الله ورسوله ودينه، ولا يُنظر هنا إلى استحلاله أو عدمه، فإن السب كفر بذاته، وهو دال دلالةً قطعيةً على قصد مَن تلبس به، ولما تحقق في هذه الحالة الركنان المادي والقصد الخاص لزِمَ تفكير مَن تحقق منه ذلك.
الحالة الثالثة: أن يكون العمل الظاهر كفرًا قطعًا، لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده، ففي هذه الحالة يلزم التحقق من قصده الخاص، حتى يُحكم على الباطن بما تحقق من الكفر الظاهر.
شروط التحقق من القصد الخاص:
يكون باستيفاء شروط لا بمجرد الفعل الظاهر، وهذه الشروط تتخلص في أمرين:
- الأول: قيام الحجة على المعين؛ لأنه قد يكون جاهلًا أو متأولًا أو مخطئًا.
- الثاني: ألا يكون مكرهًا.
وفيما يلي تفصيل هذين الشرطين:
قيام الحجة على المعين:
من تمام حكمة الله وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء: 15) وقال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النساء: 165) وقال الله تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ} (الملك: 8) فهذه النصوص وغيرُها تدل على أن النذارة لا تلزم إلا مَن بلغته لا مَن لم تبلغه، وأن الله تعالى لا يعذب أحدًا لم يبلغه الإسلام أصلًا، كما جاء في الحديث: «أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لم يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرِم، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب، جاء الإسلام وما أسمع شيئًا، وأما الأحمق فيقول: جاء والصبيان يقذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا رب، ما آتاني رسولك،  فيأخذ مواثيقهم ليُطِعنه، فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا».
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أصل لا بد من إثباته، وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا مَن أرسل إليه رسولًا تقوم به الحجةُ عليه، فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على مَن بلغه لقوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام: 19) فمَن بلغه بعض القرآن دون بعض، قامت الحجة عليه بما بلغه دون ما لم يبلغه، والعذاب والمؤاخذة لا يقعان إلا بعد النذارة وقيام الحجة الرسالية.
والمقصود بقيام الحجة: إدراك الحجة وفهم دلالتها، وإن لم يتحقق توفيق أو انتفاع، فليس المقصود بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهمًا يقتضي الانتفاع والتوفيق والاهتداء، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله، مع إخباره بأنه قد جعل على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه، فالفهم المشروطُ في قيام حجة الله على العباد هو فهم الدلالة، لا فهم الهداية.
إشكال وجواب:
قد يقول قائل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟
والجواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: أن حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى، وبيان الرسل لهم، وإراءتهم الصراط المستقيم، حتى كأنهم يشاهدونه عيانًا، وأقام لهم أسباب الهداية باطنًا وظاهرًا، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، ومن حال بينه وبينها منهم لزوال عقل أو لصغر لا تمييز معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله، فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى، ولم يحل بينهم وبينه، نعم، قطع عنهم توفيقهم ولم يرد من نفسه إعانتهم، والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه، وهو فعله ومشيئته وتوفيقه.
انتهى كلام ابن القيم في (شفاء العليل).
والناس حيال العذر بعد قيام الحجة فريقان: فريق جهل بالحجة، وفريق آخر بلغته الحجة وفهمها، ولكنه ردها متأولًا لشبهة عرضت له.
واعتبار الجهل والتأويل عذرًا يكون بضوابط:
فأما ضابط العذر بالجهل: فهو إمكان الجهل، وذلك على الصحيح من قولي العلماء: من أن الاعتبار في بلوغ الحجة هو عدم إمكان الجهل، فحيث أمكن الجهل فالأصل هو العذرُ حتى تقام الحجة الرسالية، إذ الأصل في المكلف عدم العلم، وعلى هذا الأصل كان عمل الصحابة في عدم المؤاخذة مع تحقق الجهل من المعين، ولم ينظروا إلى كون الحجة ظاهرة أو غير ظاهرة من حيث العموم، فقد عذَر عمر -رضي الله عنه- مَن زنت من مرعوش بدرهمين وكانت تستهل به ولا تكتمه؛ لجهلها وعدم علمها بتحريم ذلك. ولما سأل عمرُ عثمانَ عن حكمها، قال: "أراها تستهل به، كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على مَن علمه، فقال عمر: صدقتَ، والذي نفسي بيده، ما الحدُّ إلا على مَن علمه".
وقد غلط مَن اعتبر الضابط في العذر بالجهل هو عدم ظهور الحجة، فلم يعذروا مَن جهل بالقطعيات، أو ما علم من الدين بالضرورة دون اعتبار لحال المعين، مع أن ظهور الحجة وقطعيتها أمر نسبي إضافي، فما كان ظاهرًا قطعيًّا عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال، قد يكون خفيًّا غيرَ معلوم  عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال.
ولعل مِن أظهر الأدلة على عدم اعتبار ظهور الحجة من خفائها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «كان رجلًا لم يعمل خيرًا قط، فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه، ثم ذروا نصفَه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنَّه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين، فلما مات الرجل، فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البَر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم، فغفَر الله له».
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قُدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أُحرق وذري، وعلى أن يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة، وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملًا صالحًا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفَر الله له بما كان معه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح.
ضابط العذر بالتأويل:
وأما المتأول فإنه ولو بلغته الحجة مع تمكن الشبهة منه قد يكون معذورًا إذا لم يلتزم بمقتضى الحجة، وتكون إقامة الحجة عليه بإزالة تلك الشبهة، ويدل على ذلك صنيع عمر والصحابة -رضوان الله عليهم- مع قُدامة بن مظعون -رضي الله عنه- الذي استحل شرب الخمر،  وقد بلغته الحجة بتحريم الخمر وفهمها، لكنه تأول أنها حلال، لا ردًّا للنص بل لشبهة عرضت له وهي أن التحريم عام خصصته أية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (المائدة: 93) فلم يكفروه؛ لأن استحلاله لم يكن تكذيبًا وردًّا لحكم الله، بل كان مجتهدًا مخطئًا.
ولو لم تكن الشبهة عذرًا معتبرًا للزم تكفير المتكلمين بتأويلهم لنصوص الصفات، وحملهم لها على المجاز، وأنها ليست ثابتة لله تعالى على الحقيقة، لظنهم أن ذلك يستلزم تشبيه الله لخلقه، فردهم لنصوص الصفات مبني على إرادة التنزيه لله عن مشابهة خلقه حسب ظنهم، ولم تكن غايتهم رد تلك النصوص تكذيبًا لها.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثرَ مَن تكلم بهذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد مثلًا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل، والعزل عن الولايات، وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من القضاة والولاة وغيرهم، يكفرون كل من لم يكن جهميًّا موافقًا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيهم بحكمهم في الكافر...
إلى أن قال: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها،  والعقوبة بالقتل لتاركها أعظم من العقوبة بالضرب. 
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. 
وهذه الأقوال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق، وأن الله لا يُرى في الآخرة. 
أما نُقِل عن الإمام أحمد أنه كفر بذلك قومًا معينين، فذلك محمول على مَن قام الدليل على أنه وُجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ومن لم يكفر بعينه فلا انتفاءَ ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفر على سبيل العموم.
أنواع التأويل باعتبار نفي الإثم والكفر:
والتأويل باعتبار نفي الإثم والكفر ثلاثة أنواع:
- الأول: التأويل الذي ينفي الإثم، وهو التأويل الذي يكون سائغًا. يقول ابن حجر: يقول العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغًا في لغة العرب، وكان له وجه من العلم، وذلك مثل الاجتهادات الفقهية.
- الثاني: التأويل الذي ينفي الكفر ولا ينفي الإثمَ، مثل تأويلات فرق الضلالة.
- الثالث: التأويل الذي لا ينفي إثمًا ولا كفرًا، وهو التأويل الذي يكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريكَ له، وقبول شريعته؛ لأن هذا الأصل -أي: الشهادتين- لا يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه، ولهذا أجمع العلماء على كفر الباطنية من دروز ونُصيرية وإسماعيلية، وأنهم لا يعذَرون بالتأويل؛  لأن حقيقة مذهبهم الكفرُ بالله وعدم عبادة الله وحده، وإسقاط شرائع الإسلام.
ولما ذكرت أن استيفاء الشروط يحتاج إلى أمرين:
الأول: قيام الحجة على المعين؛ لأنه قد يكون جاهلًا أو متأولًا، وقد بينت.
الثاني: ألا يكون مكرهًا.
وأشير إلى هذا المعنى قائلًا وبالله التوفيق: ما الإكراه؟
الإكراه: هو حَمْل شخص بغير حق على أمر لا يرضاه، فالمكلف إذا أقدم على فعل من تلقاء نفسه يتمتع بصفتين؛ صفة الاختيار وصفة الرضا. 
والمكره فقَدَ صفةَ الرضا ولم يفقد صفة الاختيار، فهو عندما يكره على التظاهر بالكفر فهو بهذا المعنى مختار، لكنه اختيار فاسد، إذ لولا الإكراهُ لَمَا اختار فعله.
أما من كان مكلفًا مختارًا وتظاهر بشيء من أعمال الكفر من غير إكراه، فإنه لا يكون إلا كافرًا.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شارحًا قول الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ  بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} (النحل: 106) قال: فإنه مَن كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرًا، وإلا ناقض أولُ الآية آخرَها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثنِ المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره، إذ لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا فقد شرَح بها صدرًا، وهي كفر.
وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (التوبة: 64-66) فقد أخبر أنهم قد كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنَّا تكلمنا من غير اعتقاد لها، بل كنا نخوض ونلعب.
وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرٌ، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام.
ضابط الإكراه:
ليس للإكراه حد منضبط يحكَم به على جميع المعيين، بل لا بد في الحكم على المعين بأنَّ ما ادَّعاه إكراهًا أم لا من مراعاة أربعة أمور:
أ‌- حال المكرَه: والمقصود به حالُه من حيث القدرة على تحمل الإكراه، فالناس يختلفون في ذلك، فما يكون إكراهًا في حق إنسان قد لا يكون إكراهًا في حق غيره.
مكانته: فإكراه العالم ليس كإكراه غيره، فإنه قد يضل بتقية العالم وأخذه بالرخصة خلقٌ كثير، لهذا شدد الإمام أحمد في هذا الأمر حين سئل عن العالم: وهل له أن يأخذ بالتقية في فتواه؟ فقال: إذا أجاب العالم تقيةً والجاهل يجهله، فمتى يتبين الحق؟
ويشترط للمكره: أن يكون عالمًا أو ظانًّا ظنًّا قويًّا أن المكرِه سينفذ وعيدَه إن لم يفعل ما هدده عليه، وأن يكون المكره عاجزًا عن دفع الإكراه إما بالمقاومة وإما بالفرار.
ب‌-  حال المكرِه: فيشترط أن يكون المكره متمكنًا من تنفيذ ما أوعد به بأن يكون متسلطًا على المكرَه.
ج‌- الأمر الذي وقع عليه الإكراه: فليس الإكراه على الكفر كالإكراه على المعصية، ولا الإكراه على مجرد القول كالإكراه على القول والفعل.
د- المكرَه به: ويشترط له: أن يكون مما يسبب الهلاك بالمكرَه، أو يدخل عليه ضررًا كبيرًا كالقتل أو القطع أو الضرب المبرح أو السجن الطويل، وأن يكون الإكراه بشيء حالٍّ فوري، كأن يهدده بالقتل فورًا إن لم يقضَ ما أمره، فإن كان الإكراه بشيء غير حال، وظن المكره أن المدة التي تفصل الإكراه عن وقت التنفيذ كافية لإيجاد مخرج، فلا يسمى حينئذٍ إكراهًا، فإن ظن أنه لن يجد مخرجًا أو كانت المدة قصيرةً لا يتمكن فيها من إيجاد مخرج، فهو حينئذٍ إكراه.
ولكن يجب التفريق بين التقية بكتمان الدين، والتقية بإظهار الكفر؛ فكتمان الدين يكفي في الإعذار فيه مجرد خوف الضرر، أما إظهار الكفر فلا بد فيه من تحقق الإكراه، لا مجرد الخوف والتوقع. 
ولهذا نهى الله تعالى عن موالاة أهل الكتاب، وبين أن موالاتهم ولو مع الخوف كفر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} (المائدة: 51، 52).
فالله تعالى لم يجعل مجردَ الخشية من أن تكون الدائرة والغلبة للكافرين عذرًا في موالاتهم، بل جعل مَن تولاهم معتذرًا بذلك منهم.
وبهذا تبين تهافت دعوى الخوف من الكافرين التي يتذرع بها مَن يحكِّمون القوانين الوضعية ويرفضون الحكم بالشريعة، ويقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، ويسوِّفون في ذلك، زاعمين أنهم يتنظرون الظرف المناسب، وواضح أن هذا لا يدخل في حكم الإكراه، ولا يمت إليه بصلة، بل ولا في أحكام الضرورة، مما يدل على أن موالاة الكافرين خوفًا منهم أو مشحةً بالوطن كفر ما لم يكن ذلك عن إكراه.
وأيضًا ما كان من تهديد قوم شعيب لشعيب -عليه السلام- بالإخراج من أرضهم إن لم يعد في ملتهم، ويوافقهم على ما هم عليه، قال تعالى: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} (الأعراف: 88، 89).
مما تقدم يتبين أن الإكراه بشروطه المعتبرة يبيح لصاحبه أن يظهر الكفر، لكن لا يدل ذلك على مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا، بل الأصل هو عدم التقية، وإنما يكون العذر به باعتباره حالة عارضة مؤقتة لرفع الحرج والإثم فقط، والأولى الصبر والأخذ بالعزيمة، ولو وصل الإكراه إلى حد القتل.
ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيد الشهداء حمزة، ورجلٌ قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله».
ولنا في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القدوة الحسنة، فانظر كيف صبر بلال وقد كان المشركون يفعلون به الأفاعيل ليشرك بالله، فيأبى عليهم، ويقول: "أحد أحد".
وخباب بن الآرت كان المشركون يأخذونه، فيوقدون له نارًا، ثم يلقونه فيها، فما يطفئها إلا شحم ظهره.
وكذلك أصحاب الأخدود.
وقصة مؤمن آل ياسين، وقد أمر قومه باتباع الرسل، فقال: {يَا قَوْم اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ * إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ} (يس: 20-25) فقتله قومه، فقال بعد موته: {يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ} (يس: 26، 27).
ومن هنا فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن المعاصي من أمور الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالاستحلال، وأن أصحاب الكبائر في مشيئة الله إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا نشهد عليهم في الدنيا بكفر كما يقول الخوارج، لا يحكم بخلودهم في النار كما يجزم بذلك الخوارج والمعتزلة، ومَن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض إلى ربه؟
فالاستحلال تارة يئول إلى كفر التكذيب إذا كان إنكارًا للحكم الشرعي وتكذيبًا له، وتارة يئول إلى كفر الرد، فإذا كان امتناعًا عن قبول الحكم الشرعي أو التزامه وقد سبق أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للأمر، فكل ما آل إلى التكذيب أو الرد فإنه يعود على أصل الإيمان بالنقض.
هذا؛ ومن أصول أهل السنة والجماعة الموازنة بين التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة:
التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة كلاهما مقصود للشارع، ولهذا أمرت الشريعة بالإنكار على أئمة الجور؛ انتصارًا للسنة، وبينت أن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، كما أمرت بعدم الخروج عليهم، والتزام طاعتهم في غير معصية؛ محافظةً على الجماعة، كما أشارت إليه أحاديث الحض على لزوم الجماعة نحو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
فالواجب هو الموازنة بين هذين الأمرين، فلا يؤدي الالتزام بطاعة أولي الأمر أو أهل الحل والعقد إلى الجور على السنة، وإقرار ما يخالفها، أو كتمان الحق والتدليس على الأمة، بل بيان الحق وبذل النصيحة بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، كما لا يعني الالتزام بالسنة والإنكار على المخالف الخروج عن الطاعة أو مفارقة الجماعة.
وأهل السنة والجماعة لا يتهمون المخالفين في نياتهم، ولا يطعنون في مقاصدهم، إذ القلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب، وعلى الناس ألا يأخذوا إلا بالظاهر؛ لأنهم لم يأمروا بالتفتيش على قلوب العباد، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «إني لم أومر أن أنقبَ قلوبَ الناس ولا أشق بطونهم».
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